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        لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
  السوابق القضائية المستندة إلى نصوص الأونسيترال

  (كلاوت)
  
  

  المحتويات
 الصفحة
  ...   قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي (القانون النموذجي للتحكيم)  ٤

٤  

نيجيريا: محكمة الاستئناف، دائرة أبوجا ‐نموذجي للتحكيممن القانون ال٥: المادة١٤٣١القضية 
ضد شركة النفط  Nigerian Agip Exploration Limitedشركة  ،CA/A/628/2011 :القضائية، الدعوى رقم

 ...................  ).......٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٥(Oando, 125 & 134 Limited وشركة النيجيرية  الوطنية

٥  

)، Højesteret(الدانمرك: المحكمة العليا  - القانون النموذجي للتحكيم) من١(٨: المادة١٤٣٢القضية 
   للشحن ينسِن ضد شركة Dregg، شركة H.D. 22 juni 2012 i sag 210/2011 (1. afd.) :الدعوى رقم

Chr. Jensen Shipping A/S )٢٠١٢ هحزيران/يوني ٢٢(   ................................ ....................  

٦  

نيوزيلندا: المحكمة العليا  ‐  وذجي للتحكيممن القانون النم‘٢‘(ب))٢(٣٤: المادة١٤٣٣القضية 
، CIV-2011-404-6843 ؛CIV-2011-404-2012 ؛CIV-2011-404-1289 :أرقام الدعاوىلنيوزيلندا، سجل أوكلاند،

  ..............   )٢٠١٢ هحزيران/يوني ٨( Toward Industries Ltd ضد شركة Ironsands Investments Ltd شركة

٨  

كينيا: المحكمة العليا (محاكم ميليماني  - قانون النموذجي للتحكيم) من ال١(٨: المادة١٤٣٤القضية 
 Skyship ضد شركة Governors Balloon Safaris Ltd ، شركة٢٠٠٨لسنة  ٤٦١ :التجارية)، الدعوى رقم

Company Ltd ) ٢٠٠٨أيلول/سبتمبر  ١١ومجلس مقاطعة ترانس مارا(   ................................ .....  

٩  
 ١٢٨١ :كينيا: المحكمة العليا، الدعوى رقم - وذجي للتحكيم) من القانون النم١(٨: المادة١٤٣٥القضية 

  .............   )٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦، ألفريد ويكيسا سامبو وآخرون ضد محمد هاتيتي وآخرين (٢٠٠٦لسنة 

١٠  

أوكرانيا: المحكمة العليا - ) من القانون النموذجي للتحكيم٣(٣٤) و٢(٣٤و٦: المواد١٤٣٦القضية 
 SRL TAT Gazgrup ضد شركة Trade House TNK-Ukraine LLC شركة، kc 04 12178 :لأوكرانيا، الدعوى رقم

..................................................   ............................)٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢١(
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 الصفحة

١١  

كينيا: المحكمة العليا (محاكم ميليماني  - ) من القانون النموذجي للتحكيم١(٨: المادة١٤٣٧القضية 
السيد م. م. غالغالو وآخرون ضد السيد موسيكالي كومبو  ،٢٠٠٦لسنة  ٣٨٢ :التجارية)، الدعوى رقم

.................................... ................................   ) ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ٢٩وآخرين (

١٢  

 كينيا: المحكمة العليا (محاكم ميليماني - ) من القانون النموذجي للتحكيم١(٨: المادة١٤٣٨القضية 
 الصندوق ضد Mugoya Construction & Engineering Ltd، شركة ٢٠٠٥لسنة  ٥٩ :لتجارية)، الدعوى رقما

........................  ...................)٢٠٠٥ تموز/يوليه ٢٧الاجتماعي وطرف آخر ( الوطني للضمان

١٣  

هونغ كونغ: دائرة دعاوى الإنشاءات  - ) من القانون النموذجي للتحكيم١(٨: المادة١٤٣٩القضية 
 ضد شركة Pacific Crown Engineering Ltd ، شركةHCCT 83/2002 :وإجراءات التحكيم، الدعوى رقم

Hyundai Engineering & Construction Co Ltd )٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٣(   ...................................

١٤  

 (أ) )٢( ٣٤و‘٣‘ (أ) )٢( ٣٤و‘٢‘(أ))٢(٣٤) و٢(٧)] و١(٧: المواد [١٤٤٠القضية 
من القانون النموذجي  -  ‘٤‘ (أ) )١( ٣٦و ‘٣‘ (أ) )١( ٣٦و ‘٢‘ (أ) )١( ٣٦) و٢( ٣٥و ‘٤‘

 Jiangxi Provincial Metalشركة  ،HKC 373 [1995] 2 :ونغ كونغ: المحكمة العليا، الدعوى رقمه - للتحكيم 

and Minerals Import & Export Corp  ضد شركةSulanser Company Limited )١٩٩٥نيسان/أبريل  ٦(.  .......

١٥  

  انون النموذجي من الق -  ‘٢‘ (أ))١(٣٦] و٣٥و[‘٢‘(أ))٢(٣٤: المواد١٤٤١القضية 
 Paklito Investment Limited شركة ،HKLR 39 [1993] 2 :هونغ كونغ: المحكمة العليا، الدعوى رقم - للتحكيم 

....................................   )١٩٩٣كانون الثاني/يناير  ١٥( Klockner East Asia Limitedضد شركة 
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  مقدِّمة
  

عـن القـرارات الصـادرة عـن المحـاكم      تُشكِّل هذه المجموعة من الخلاصات جزءاً من نظام جمع ونشـر المعلومـات   
وهيئات التحكيم والمستندة إلى الاتفاقيات والقوانين النموذجية المنبثقة عن أعمـال لجنـة الأمـم المتحـدة للقـانون      
التجاري الدولي (الأونسيترال). والغرض من ذلك هو تيسير التفسير الموحَّد لهذه النصـوص القانونيـة بـالرجوع    

التي تتَّسق مع الطابع الدولي للنصوص، لا إلى المفاهيم والأعراف القانونية الداخليـة الصـرفة.    إلى المعايير الدولية
عـن سمـات ذلـك النظـام وعـن طريقـة        في) معلومـات أو A/CN.9/SER.C/GUIDE/1/REV.1وفي دليل المسـتعمل ( 

حـة في الموقـع الشـبكي    ووثائق السوابق القضـائية المسـتندة إلى نصـوص الأونسـيترال ("كـلاوت") متا     استعماله. 
  ).www.uncitral.org/clout/showSearchDocument.do?lng=ar(للأونسيترال: 

الكاملة ويتضمَّن كل عدد صادر من أعداد "كلاوت" قائمة محتويات في الصفحة الأولى توفِّر البيانات المرجعية 
الخلاصـات إلى جانـب المـواد المتعلقـة بكـل نـص والـتي فسَّـرتها أو أشـارت           لكل قضية ترد في هذه المجموعة مـن 

) الذي يرد فيه النص الكامل للقرارات بلغتها URLإليها المحكمة أو هيئة التحكيم. وقد أُدرج عنوان الإنترنت (
لترجمـات بلغـات الأمـم المتحـدة الرسميـة أو بإحـدى لغاتهـا،        الأصلية إلى جانب عناوين الإنترنت التي تـرد فيهـا ا  

حيثما كانـت متاحـة، في عنـوان كـل قضـية (يرجـى الانتبـاه إلى أنَّ الإشـارات المرجعيـة إلى مواقـع شـبكية غـير             
ــةً مــن جانــب الأمــم     المتحــدة أو مــن جانــب   المواقــع الشــبكية الرسميــة الخاصــة بــالأمم المتحــدة لا تشــكِّل تزكي

ل لذلك الموقع الشبكي؛ وعلاوة على ذلك، كثيرا ما تتغير المواقع الشبكية؛ وجميع عنـاوين الإنترنـت   الأونسيترا
الواردة في هذه الوثيقة سارية حـتى تـاريخ إصـدار هـذه الوثيقـة). وتحتـوي خلاصـات القضـايا الـتي يفسَّـر فيهـا            

سـقة مـع مـا يـرد منـها في      سـية متَّ قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم على إشارات مرجعيـة إلى كلمـات رئي  
موســوعة المصــطلحات الخاصــة بقــانون الأونســيترال النمــوذجي للتحكــيم التجــاري الــدولي الــتي أعــدَّتها أمانــة    
الأونسيترال بالتشاور مع المراسلين الوطنيين. أمَّا الخلاصات المتعلقة بقضايا تفسِّر قانون الأونسيترال النموذجي 

د فتتضمَّن أيضاً إشارات مرجعية إلى كلمات رئيسية. ويمكن البحث عـن الخلاصـات   بشأن الإعسار عبر الحدو
في قاعدة البيانات المتاحة من خلال الموقع الشبكي الخاص بالأونسيترال عن طريق الإشـارة إلى جميـع السـمات    

قم التسلسـلي لوثيقـة   التعريفية الرئيسية، أيْ البلد أو النص التشريعي أو رقم القضية في وثـائق "كـلاوت" أو الـر   
  "كلاوت" أو تاريخ القرار أو أي مجموعة من هذه السمات.

ويُعِدُّ الخلاصاتِ مراسلون وطنيون تعيِّنهم حكوماتهم أو مساهمون أفراد؛ وقد تتولى إعدادها بصفة استثنائية أمانة 
المشاركين على نحو مباشر أو الأونسيترال نفسها. وتجدر ملاحظة أنَّ المراسلين الوطنيين أو غيرهم من الأشخاص 

  غير مباشر في تشغيل هذا النظام لا يتحمَّل أي منهم المسؤولية عن أيِّ خطأ أو إغفال أو أيِّ قصور آخر فيه.
  

–––––––––––––––    
  ٢٠١٤محفوظة للأمم المتحدة،  ©حقوق الطبع 

  طُبع في النمسا
  

ستنسـاخ هـذا الـنص أو أجـزاء منـه. وينبغـي       جميع الحقوق محفوظة. ويرحَّب بأي طلبـات للحصـول علـى حـق ا    
 Secretary, United Nations Publications Board, United Nationsإرســال هــذه الطلبــات إلى العنــوان التــالي: 

Headquarters, New York, N.Y. 10017, United States of America     ويجـوز للحكومـات والمؤسسـات الحكوميـة .
  زاء منه دون إذن، ولكن يطلب إليها أن تُعلِم الأمم المتحدة بذلك.أن تستنسخ هذا العمل أو أج
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  قضايا ذات صلة بقانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم التجاري الدولي
      (القانون النموذجي للتحكيم)

  من القانون النموذجي للتحكيم  ٥: المادة ١٤٣١القضية 
  نيجيريا: محكمة الاستئناف، دائرة أبوجا القضائية 

 CA/A/628/2011 :الدعوى رقم
 ضد شركة النفط الوطنية النيجيرية وشركة Nigerian Agip Exploration Limitedشركة 

Oando, 125 & 134 Limited   
  ٢٠١٤شباط/فبراير  ٢٥

  الأصل بالإنكليزية
    لم تُنشر

    لاصة من إعداد أفولابي إيوبا وحامد عبد الكريمالخ
  ] ؛ الولاية القضائيةتدخل قضائي الكلمات الرئيسية:[

ينص على تسـوية المنازعـات عـن طريـق التحكـيم. وأصـدر طرفـان منـهما          اًأبرم الأطرافُ عقد
بالتحكيم. وبعد فتـرة وجيـزة مـن صـدور قـرار تحكـيم جزئـي، سـعى الطـرف الثالـث،            اًإشعار

 الـذي شــارك في إجــراءات التحكـيم، إلى استصــدار أمــر قضــائي بمنـع إتمــام التحكــيم. وبالفعــل   
  أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قرار المنع.  
من قانون التحكيم والتوفيق النيجيري (القـانون)   ٣٤وفسَّرت محكمة الاستئناف ("المحكمة") المادة 

يِّ م) الـتي تـنص علـى أنـه "لا يجـوز لأ     من قانون الأونسـيترال النمـوذجي للتحكـي    ٥(المقابلة للمادة 
 اًن المسـائل الـتي ينظمهـا هـذا القـانون إلا حيـث يكـون منصوص ـ       مسألة م ـأيِّ محكمة أن تتدخل في 

على ذلك في هذا القانون"، على أنها تعني عدم جـواز تـدخُّل المحـاكم الوطنيـة في أيِّ عمليـة تحكـيم       
أنَّ مـن سمـات التحكـيم الهامـة     أنَّ في الحالات المحدَّدة التي يـنص عليهـا القـانون. ورأت المحكمـة      إلاَّ

 اً". وهو ما يعـني ضـمن  المحكَّمين المستقلين الذين ائتمنوهم على تسوية مسائلهمن بـ"الأطراف ملزمو
  رارات هيئة التحكيم عن طيب خاطر.أنَّ الأطراف سوف يتقبلون ق

ورفضت المحكمة الحجَّة التي مفادهـا أنَّ الدسـتور النـيجيري يخـول المحـاكم صـلاحيات متأصِّـلةً        
تحكيم حتى في غير الحالات المحدَّدة التي يسـمح بهـا القـانون.    تمكِّنها من التدخل في إجراءات ال

ــد مثــل ذلــك الأمــر أن يجــافي        فــلا يوجــد مــبرر قــانوني لإصــدار أمــر قضــائي (ومــن شــأن تأيي
ــة وســلك بالفعــل الســبل        ــل التحكــيم طواعي ــد قب ــدما يكــون أحــد الأطــراف ق الإنصــاف) عن

ــالطعن في قــرار التحكــيم الجزئــي أم ــ   ــة المتاحــة ب ام المحكمــة، قبــل إنفــاذ قــرار التحكــيم   القانوني
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المحكمة الاتحاديـة العليـا مارسـت ولايتـها القضـائية علـى وجـه الخطـأ         أنَّ النهائي. ومن ثم تقرر 
  فنُقض الأمر القضائي.

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٨: المادة ١٤٣٢القضية 

  ) Højesteretالدانمرك: المحكمة العليا (
  H. D. 22 juni 2012 i sag 210/2011 (1. afd.) :الدعوى رقم
  Chr. Jensen Shipping A/Sللشحن  ينسِنضد شركة  Dreggشركة دريغ 

  ٢٠١٢ هحزيران/يوني ٢٢
  الأصل بالدانمركية

    Ugeskrift for Retsvæsen 2012, p. 3001 et seqنُشرت بالدانمركية في:
    لاصة من إعداد المراسل الوطني جوزيف لوكوفسكي الخ
    ] اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة: الكلمات الرئيسية[

 Chr. Jensen Shipping A/Sللشــحن  ينسِــن، أبرمــت شــركة ٢٠٠٧في تشــرين الأول/أكتــوبر 
")، وهـي شـركة تعمـل في مجـال النقـل البحـري في الـدانمرك، اتفـاق وكالـة بحريـة           ينسِن("شركة 
ا ("اتفاق الوكالة") مع شركة دريغ نموذجيDregg اً("دريغ") وهي شركة آيسلندية تمتلك سفن.  

ــنوكانــت التزامــات شــركة "  ــادة لوكــالات     ينسِ ــة تشــمل المهــام المعت " بموجــب اتفــاق الوكال
الشحن البحري، من قبيل التخليص الجمركـي، والمشـتريات، والاتصـالات، وغيرهـا، علـى أن      

يــة عــن كــل زيــارة كرونــة دانمرك ٧ ٥٠٠" علــى أتعــاب وكالــة قــدرها ينسِــنتحصــل شــركة "
ترســو فيهــا إحــدى الســفن الخاضــعة للاتفــاق في مينــاء دانمركــي. وكــان الاتفــاق الــذي يخضــع 

الشــرط التــالي بشــأن القــانون  اًللفســخ شــريطة توجيــه إشــعار مدتــه ســتة أشــهر، يتضــمن أيض ــ
  المنطبق والولاية القضائية المنطبقة:  

مطالبـة   الإنكليزي، وتُحـال أيُّ الاختصاص القضائي. هذا الاتفاق يحكمه القانون  -٧"  
 اًأو منازعــة تنشــأ عنــه أثنــاء تنفيــذه أو فيمــا يتصــل بــه إلى التحكــيم في كوبنــهاغن وفق ــ 

  ة والمعمول بها في وقت التحكيم".مين البحريين الساريلقواعد رابطة كوبنهاغن للمحكَّ
" بفسـخ  سِـن ينإلى شـركة "  هت شركة "دريغ" إشـعاراً ، وج٢٠٠٩َّوفي كانون الأول/ديسمبر 

  رت الاستعانة بوكيل آخر في الدانمرك.  أبلغتها بأنها قرَّ اًاتفاق الوكالة، وبعدها بأسبوع تقريب
" دعـوى قضـائية ضـد شـركة "دريـغ" أمـام المحكمـة البحريـة والتجاريـة          ينسِـن وأقامت شركة "

ب الوكالـة الـتي   ، ومطالبةً شركة "دريغ" بسداد أتعااًالفسخ لم يكن مبررأنَّ الدانمركية، مدعيةً 
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" أنهـا واجبـة الـدفع بموجـب اتفـاق وكالـة فيمـا يخـص عقـد شـحن بـين            ينسِـن زعمت شـركة " 
شركة "دريغ" ادَّعت أنَّ المحكمة ينبغـي أن تـرفض المطالبـة وأن    أنَّ " وطرف ثالث. غير ينسِن"

  لأحكام اتفاق الوكالة.   اًتُحيل الطرفين إلى التحكيم وفق
وقـت رابطـة   أيِّ ، اتُّفق على أنه لم يسبق أن وُجدت في الدانمرك في وأثناء الإجراءات القضائية

  تُدعى "رابطة كوبنهاغن للمحكَّمين البحريين".  
شــركة أنَّ وفيمــا يتعلــق بمســألة الاختصــاص القضــائي، أشــارت المحكمــة البحريــة والتجاريــة إلى 

ه فقتــا علــى أنَّــكمــا اتاق الوكالــة، علــى التحكــيم، لاتفــ اً" وشــركة "دريــغ" اتفقتــا، طبقــينسِــن"
المحكمـة   وجود لرابطة تُدعى "رابطة كوبنهاغن للمحكَّمين البحـريين" في الـدانمرك. وأعلنـت    لا

توجـد   كالة فيما يخص هذه النقطة، إذ لاالثغرة" في أحكام اتفاق الو أنه ليس بوسعها أن "تسد
ــال      ــها تقــديم العــون علــى وجــه الخصــوص فيمــا يتعلــق ب ــة يمكن تحكيم في المجــال منظمــة دانمركي

) مــن قــانون التحكــيم الــدانمركي [المقابلــة  ١( ٨البحــري. ورأت المحكمــة، بالإحالــة إلى المــادة  
القواعـد الـتي يـتعين تطبيقهـا في إجـراءات      أنَّ ) من القانون النمـوذجي للتحكـيم]،   ١( ٨للمادة 

ات التحكـيم.  التحكيم لا يمكـن تحديـدها بالوضـوح الـلازم، ومـن ثم فـلا سـبيل إلى بـدء إجـراء         
  وعلى هذا الأساس، أعلنت المحكمة نفسها مختصة بالبت في القضية من حيث الموضوع.  

ــدانمرك (     ــا في ال ــرار، أيَّــدت المحكمــة العلي ــدى اســتئناف هــذا الق ــرار المحكمــة  Højesteretول ) ق
  البحرية والتجارية.  

    
  م من القانون النموذجي للتحكي‘ ٢‘ (ب) )٢( ٣٤: المادة ١٤٣٣القضية 

  نيوزيلندا: المحكمة العليا لنيوزيلندا، سجل أوكلاند 
  CIV-2011-404-6843 ؛ CIV-2011-404-2012؛CIV-2011-404-1289 :الدعاوى أرقام

   Toward Industries Ltdضد شركة  Ironsands Investments Ltdشركة 
   ٢٠١٢ هحزيران/يوني ٨

     NZHC 1277 [2012]نُشرت بالإنكليزية في: 
    ة من إعداد المراسل الوطني دانييل كالديريميسلاصالخ
    ] قرارات التحكيم؛ النظام العام؛ إلغاء قرار التحكيم: الكلمات الرئيسية[

إلى أسـباب تتعلـق    اًتتعلق هذه القضية بطلب اعتراض على طلـب بإلغـاء قـراري تحكـيم اسـتناد     
 ١٩٩٦لقانون التحكـيم لسـنة   من الملحق الأول ‘ ٢‘ (ب) )٢( ٣٤بالمادة  بالنظام العام عملاً

  من القانون النموذجي للتحكيم.  ‘ ٢‘ (ب) )٢( ٣٤)، المقابلة للمادة القانون(
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ـــ" اً(ويُشــار إليهمــا مع ــ I.I. Ltd وشــركتها الفرعيــة C.K.I. Ltdفقــد أبرمــت شــركة   تشــيونغ ب
م ("نيوزيلنــدا للصــلب"). وكــان العقــد يُلــز  NZS Ltdلشــراء أســهم في شــركة  اً") اتفاقــكونــغ

"تشــيونغ كونــغ" ببــذل جميــع المســاعي المعقولــة للحصــول علــى موافقــة المكتــب النيوزيلنــدي     
للاســتثمار في الخــارج (مكتــب الاســتثمار) مــن أجــل شــراء الأســهم. ولم تســتطع "تشــيونغ       

"تشـيونغ  أنَّ عـت "نيوزيلنـدا للصـلب"    كونغ" الحصـول علـى موافقـة المكتـب. ومـن ثم فقـد ادَّ      
نهــا لم تبــذل جميــع المســاعي المعقولــة للحصــول علــى موافقــة مكتــب   كونــغ" خالفــت العقــد لأ

  تسوية المنازعة عن طريق التحكيم.الاستثمار. واتفق الطرفان على 
وعقب التحكيم، طلبت "تشيونغ كونغ" إلى المحكمة العليا لنيوزيلندا إلغاءَ قراري تحكيم، أولهما 

  ى انتهاك القرارين للنظام العام.بدعو بشأن تقرير المسؤولية والثاني بشأن التقدير الكمي،
. اًبـع نفـس التـرقيم عموم ـ   ويستند الملحق الأول للقـانون إلى القـانون النمـوذجي للتحكـيم، ويتَّ    

، دون تقييـد عموميـة   ول، وهي ابتكـار نيوزيلنـدي، تـنصُّ   ) من الملحق الأ٦( ٣٤غير أنَّ المادة 
ــرار التحكــيم يكــون  أنَّ يم، علــى مــن القــانون النمــوذجي للتحك ــ ‘ ٢‘ (ب) )٢( ٣٤ المــادة ق
للنظام العام في نيوزيلندا إذا كان صدور قرار التحكيم بدافع من الاحتيال أو الفسـاد أو   اًمخالف

فيمــا  بتــأثير منــهما، أو إذا حــدث خــرق لقواعــد العدالــة الطبيعيــة أثنــاء إجــراءات التحكــيم أو  
  يتعلق بصدور قرار التحكيم.
عــت "تشــيونغ كونــغ" أنَّ "نيوزيلنــدا بشــأن تقريــر المســؤولية، ادَّ وفيمــا يتعلــق بقــرار التحكــيم

للصلب" امتنعت عن الإفصاح عن مستندات يُفترض أنَّها ذات صلة بقـرار التحكـيم وأنَّ هـذا    
الامتناع أدَّى إلى "الاحتيال (مـن منظـور العدالـة المطلقـة) والفسـاد (في إجـراءات التحكـيم)".        

(أ) مـن   )٦( ٣٤مفهوم "الاحتيال"، في سياق المـادة  أنَّ معتبرةً ورفضت المحكمة هذا الادعاء، 
الملحق الأول، لا يتضمن الاحتيال على العدالـة أو الاحتيـال التقـديري، وإنمـا يسـتلزم التضـليل       
الفعلــي؛ وأنَّ نطــاق مفهــوم "الفســاد" لا يشــمل فســاد الإجــراءات المزعــوم، وإنمــا يقتضــي          

  اهة الإجرائية.  نـزيس عن الاهة الشخصية ولنـزالانحراف عن ال
وفيمــا يتعلــق بقــرار التحكــيم بشــأن التقــدير الكمــي، ادَّعــت "تشــيونغ كونــغ" أنَّ تقــدير المحكَّــم  
لخســائر "نيوزيلنــدا للصــلب" قــد صــدر دون الاســتناد إلى أدلــة إثباتيــة، وهــو مــا يخــالف العدالــة   

م في الأمر يعود للمحكَّ ـ الأول، فإنَّ ) من الملحق٢( ١٩للمادة  اًه وفقالطبيعية. ورأت المحكمة أنَّ
 ة حال، وحتى لو لم تكن النتـائج مدعومـة بالأدلـة، فـإنَّ    دليل من الأدلة. وعلى أيَّأيِّ تقدير وزن 

ذلك لا يبلغ حدَّ انتهاك العدالة الطبيعية، إذ لا توجد قاعدة مطلقة تقتضي أن تكون النتائج الـتي  
إثباتية. وعن استخلاص هـذا الاسـتنتاج، أحالـت المحكمـة إلى     يخلص إليها المحكَّم قائمة على أدلة 
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ن مجموعـة قواعـد اختياريـة غـير مسـتمدة      ) من الملحق الثاني للقانون، والـذي يتضـمَّ  ١٠( ٥البند 
اسـتئناف يسـتند إلى   أيِّ من القانون النموذجي للتحكيم. ويهدف هذا الحكم صراحة إلى حظـر  

افية أو قوية. واعتبرت المحكمة أنه (بالرغم من أنَّ الملحق كون قرار التحكيم غير مدعوم بأدلة ك
الثاني لا ينطبق علـى التحكـيم قيـد النظـر) سـيكون مـن الغريـب مـن حيـث المبـدأ أن يكـون مـن             

) مـن خـلال   ١٠( ٥الممكن أن تُقام دعاوى الاستئناف المنصوص صراحةً على حظرهـا في البنـد   
  )١(رق للعدالة الطبيعية.طلبات إلغاء قرارات التحكيم بحجة وقوع خ

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم١( ٨: المادة ١٤٣٤القضية 
  المحكمة العليا (محاكم ميليماني التجارية)كينيا: 

  ٢٠٠٨لسنة  ٤٦١ :الدعوى رقم
ومجلس مقاطعة  Skyship Company Ltdضد شركة  Governors Balloon Safaris Ltdشركة 

  ترانس مارا 
   ٢٠٠٨ أيلول/سبتمبر ١١

  الأصل بالإنكليزية
    www.kenyalaw.orgنُشرت في تقارير القانون الكيني: 

    تولاصة من إعداد بول نغوالخ
  ] اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة: الكلمات الرئيسية[

ي علـى الحـق الحصـري في    عاتُّفق بموجبه علـى أن يحصـل المـدَّ   مع سلطة محلية  عي عقداًأبرم المدَّ
تشغيل خدمة مناطيد ركاب ضـمن منطقـة محـددة في محميـة ماسـاي مـارا. وبموجـب الاتفـاق،         

علـى شـرط تحكـيم، تعهـدت السـلطة المحليـة بعـدم السـماح بإنشـاء قواعـد            الذي كان مشتملاً
  من معسكر المدَّعي. اًكيلومتر ١٥جديدة للمناطيد في دائرة نصف قطرها 

 اًدعوى قضـائية، زعـم فيهـا أنَّ السـلطة المحليـة قـد خالفـت العقـد لمنحهـا ترخيص ـ         وأقام المدَّعي 
مـن معسـكر المـدَّعي، ضـد      اًكيلـومتر  ١٥لخدمة تشغيل مناطيد تقع داخل دائرة نصف قطرهـا  

عى عليـه الثـاني") والشـركة المسـؤولة عـن الخدمـة       السلطة المحلية (ويُشار إليهـا فيمـا يلـي بــ"المدَّ    
عى عليــه الأول") مجــتمِعَين وكــلا منــهما علــى حــدة،  الجديــدة (ويُشــار إليهــا فيمــا يلــي بـــ"المدَّ 

  عى عليه الثاني على مخالفة العقد.  لحملها المدَّ وذلك
───────────────── 

)، إلى وضع عتبة ٦( ٣٤لا تؤدي، بسبب المادة  ‘٢‘ (ب) )٢( ٣٤المادة  أنَّد فيد أنَّ هذا القرار يؤكِّمن الم )١(  
 اًمغاير نهجاًلأسباب تتعلق بالسياسة العامة. وبهذا يكون القرار قد اعتمد  داًأدنى لإلغاء قرارات التحكيم استنا

 ,CIV-2010-404-004879ية (الدعوى رقم: للنهج المقترح في قرار سابق للمحكمة العليا في نفس القض
8 July 2001, Courtney J.(  
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أنَّ إلى  اًتنادوطلب المدَّعى عليه الثاني وقف الدعوى في انتظار التحكـيم. واعتـرض المـدَّعي اس ـ   
الـدعوى تنطـوي علـى طــرفٍ ثالـث لا يمكـن فصـله عــن المنازعـة، وأنَّ وقـف الـدعوى ســوف          

  يؤدي إلى وجود إجراءين متوازيين، وهو ما من شأنه أن يسيء إلى سمعة النظام القضائي.  
 Halifax Overseasوأخــذت المحكمــة في اعتبارهــا حكــم القاضــي ج. مكــنير في قضــية شــركة  

Freighters Ltd ضد شركة Ramo Exportعليـه   اً، وهي قضية كان شرط التحكيم فيها منصوص ـ
إلى  اًفي مشارطة الإيجار دون بوالص الشحن. وحين طلب أحد الطرفين وقـف الـدعوى، اسـتناد   

شرط التحكيم، رُفض وقف الدعوى بحجة أنَّ "... ذلك سوف يسيء إلى سمعة النظام القضائي 
دي بـأن تفصـل هيئتـان قضـائيتان مختلفتـان في مسـألتين متعارضـتين        احتمال ج وهناك...  بأسره

متعلقــتين بوقــائع". كمــا استشــهدت المحكمــة بــرأي اللــورد ل. ج. بيرســون في القضــية نفســها،  
ــال "إنَّ  ــدأين راســخين؛ وهمــا (أو    حيــث ق ــاك تعارضــاً بــين مب ــزام الأطــراف   لاًهن ــه ينبغــي إل ) أنَّ
 اًتعـدُّد الإجـراءات أمـر غـير مستحسـن إطلاق ـ     أنَّ ) اًلعادية، و(ثاني ـقدية في الأحوال اباتفاقاتها التعا

  ومن شأنه أن يزيد من التكاليف".
ومــن ثمَّ فقــد رأت المحكمــة أنَّــه قــد تــوافرت ظــروف خاصــة لــرفض وقــف الــدعوى وأنَّــه "مــن 

ــام القضــائي أن   صــا ــة والنظ ــريُلح العدال ــلطة      في نظ ــة الس القضــية ككــل وأن يكــون للمحكم
ــ ــادة    التقديري ــالرغم مــن أحكــام الم ــدعوى ب ــانون التحكــيم   )١( ٦ة لوقــف ال (أ) و(ب) مــن ق

  ) من القانون النموذجي للتحكيم).  ١( ٨(المقابلة للمادة 
  وبناء على ذلك رُفض طلب وقف الدعوى.  

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٨: المادة ١٤٣٥القضية 

  كينيا: المحكمة العليا 
  ٢٠٠٦لسنة  ١٢٨١ :الدعوى رقم

  ألفريد ويكيسا سامبو وآخرون ضد محمد هاتيتي وآخرين
   ٢٠٠٧أيار/مايو  ١٦

  الأصل بالإنكليزية
    www.kenyalaw.orgنُشرت في تقارير القانون الكيني: 

    لاصة من إعداد بول نغوتوالخ
    ]صحةاتفاق التحكيم، المحاكم، ال: الكلمات الرئيسية[

تضرر المدَّعون من قرار صادر عن المجلس التنفيذي الوطني للاتحاد الكيني لكرة القدم (اتحاد 
الكرة الكيني) بعزلهم من مناصبهم، وتقدَّموا إلى المحكمة بطلب لإصدار أوامر بإلغاء القرار 

  ذلك القرار اتُّخذ في اجتماع "غير قانوني". أنَّ وإبطاله، مدَّعين ب
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عين بـأنَّ "وجـود شـرط تحكـيم لا ينبغـي أن      في إفـادة أحـد المـدَّ    اًحظت المحكمة تناقضوبعد أن لا
يُسقط الاختصاص القضائي للمحاكم، وهو بالفعل لا يُسقطها، وإنما ينبغي أن يُحـتجَّ بـه كآليـة    
لتسوية المنازعات"، وجـدت المحكمـة أنَّ أعضـاء اتحـاد الكـرة الكـيني ملزمـون بموجـب حكـم في          

مـن   ٤٩اد الأساسي بإحالة مثل هذه المنازعات للتحكيم طبقا لقـانون التحكـيم، رقـم    نظام الاتح
في الاتحـاد   اًمجموعة القوانين الكينية. وعلاوة على ذلك، فـإنَّ اتحـاد الكـرة الكـيني، بصـفته عضـو      

  .الدولي لكرة القدم، ملزم بضمان تسوية مثل هذه المنازعات عن طريق التحكيم
تهم عـن طريـق التحكـيم،    ... تسـوية منازعـا   متى اختار أعضاء منظمـة مـا  ولاحظت المحكمة أنه "

"المحـاكم   مبرر على الإطلاق لتدخل المحاكم في تلك العملية". وأضـافت المحكمـة أنَّ   فلا أرى أيَّ
ينبغي أن تشجِّع، قدر الإمكان، على تسوية المنازعات خارج الإجراءات القضائية". وبنـاء علـى   

إلى المـادة   اًيع الدعاوى القضائية وأحـال الأطـراف إلى التحكـيم، مسـتند    ذلك، أوقف القاضي جم
  . )) من القانون النموذجي للتحكيم١( ٨) من قانون التحكيم (المقابلة للمادة ١( ٦
    

  ) من القانون النموذجي للتحكيم ٣( ٣٤) و٢( ٣٤و ٦: المواد ١٤٣٦القضية 
  أوكرانيا: المحكمة العليا لأوكرانيا

  kc 04 12178 :قمالدعوى ر
   SRL TAT Gazgrupضد شركة  Trade House TNK-Ukraine LLCشركة 
  ٢٠٠٧شباط/فبراير  ٢١

    الأصل بالأوكرانية
    لاصة من إعداد آنا ستيبانوفاالخ
  ] المحاكم؛ تدخل قضائي؛ إجراءات التحكيم؛ الإشعار: الكلمات الرئيسية[

تحكـيم التجـاري الـدولي ("هيئـة التحكـيم")      ، أصدرت هيئة ال٢٠٠٣كانون الثاني/يناير  ١٣في 
-TNK("قـرار هيئـة التحكـيم") لصـالح شـركة       اًالتابعة لغرفـة التجـارة والصـناعة الأوكرانيـة قـرار     

Ukraine LLC     ــة التحكــيم شــركة ــرار هيئ ــزم ق ــة  SRL TAT Gazgrup(المــدَّعي). وأل المولدوفي
  ا إضافة إلى جميع تكاليف التحكيم. يكياً أمردولار ٢٧ ٧٧٥(المدَّعى عليه) بسداد غرامة قدرها 

، كيشـيناو)، رُفضـت بسـبب    عي دعوى إنفاذ في مولدوفا (دائرة الاستئناف التجاريـة وأقام المدَّ
، ٢٠٠٤أيار/مــايو  ١٢شــاب توجيــه الإشــعار بــالتحكيم إلى المــدَّعى عليــه. وفي  وجــود عيــب

لـة الإجرائيـة لتقـديم طلـب     رفضت محكمـة اسـتئناف كييـف ("محكمـة الاسـتئناف") تجديـد المه      
ــيم لأ    ــة التحكـ ــرار هيئـ ــاء قـ ــة     نَّ لإلغـ ــهر الثلاثـ ــون الأشـ ــتئنافه في غضـ ــدم باسـ ــدَّعي لم يتقـ   المـ

ــرَّ -www.kluwerarbitration.com/document.aspx?id=ipn91020&query=content%3A( رةالمقــــ
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match17%23match17.( َّم المدَّعي بالتمـاس إلى المحكمـة العليـا لأوكرانيـا (المحكمـة العليـا)       وتقد
 اًعي، تأييـد المـدَّ  تجديد المهلـة الإجرائيـة للتقـدُّم بطلـب إلغـاء قـرار هيئـة التحكـيم. واحـتجَّ          اًطالب

عى عليـه في وقـت مناسـب.    ه الإشـعار بـالتحكيم إلى المـدَّ   لادعائه، بـأنَّ هيئـة التحكـيم لم توجِّ ـ   
ــدَّ ــالتحكيم إلاَّ  فالم ــم ب ــه لم يعل ــاير   ٦في  عى علي ــانون الثاني/ين ــن خ ــ ٢٠٠٤ك ــدعوى م لال ال

  القضائية في مولدوفا.
، التمـــاس المـــدَّعي، ٢٠٠٧شـــباط/فبراير  ٢١قبلـــت المحكمـــة العليـــا، في قرارهـــا الصـــادر في و

محكمـة الاسـتئناف لم تطبِّــق   أنَّ تئناف. وخلصـت المحكمـة العليــا إلى   وألغـت قـرار محكمـة الاس ــ  
الأحكــام القانونيــة ذات الصــلة علــى النحــو الصــحيح، كمــا لم تنظــر في ظــروف القضــية علــى  

غـير صـحيح. وبالإضـافة إلى ذلـك،      اًقت الإجراء السليم تطبيقالنحو الواجب، ومن ثم فقد طبَّ
نَّ عدم توجيـه إشـعار صـحيح إلى المـدَّعى عليـه لم يُكتشـف       محكمة الاستئناف لم تلاحظ أ فإنَّ
ــاير   ٦في  إلاَّ ــة      ٢٠٠٤كــانون الثاني/ين ــرار محكم ــا ق ــة العلي ــك، ألغــت المحكم ــى ذل ــاء عل . وبن

، وأحالـت القضـية إلى المحكمـة المحليـة لتجديـد مهلـة       ٢٠٠٤أيار/مـايو   ١٢استئناف كييف في 
  إيداع طلب إلغاء قرار هيئة التحكيم.  

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٨: المادة ١٤٣٧قضية ال

  المحكمة العليا (محاكم ميليماني التجارية)كينيا: 
  ٢٠٠٦لسنة  ٣٨٢ :الدعوى رقم

  السيد م. م. غالغالو وآخرون ضد السيد موسيكالي كومبو وآخرين 
   ٢٠٠٦أيلول/سبتمبر  ٢٩

  الأصل بالإنكليزية
     www.kenyalaw.org: نُشرت في تقارير القانون الكيني

    تولاصة من إعداد بول نغوالخ
  ]  اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة: الكلمات الرئيسية[

في سياق دعوى قضائية بين مجموعة من أعضاء أحد الأحزاب السياسية، تقـدَّم المـدَّعى علـيهم    
إلى التحكــيم. وفي واقــع الأمــر، يقضــي النظــام      بطلــب لوقــف الإجــراءات وإحالــة المنازعــة    

الأساسي للحزب بإحالة المنازعات التي تنشأ داخل الحزب إلى تحكيم يتولاّه محكَّـم واحـد مـن    
  بين أعضاء لجنة محكَّمين أنشأها المجلس التنفيذي الوطني للحزب.  

  ن قط. لجنة المحكَّمين لم تُعيَّنَّ لأ اًعي بأنَّ شرط التحكيم "معطل وغير قابل للتنفيذ" نظرالمدَّ واحتجَّ



 

12V.14-08220 

 

A/CN.9/SER.C/ABSTRACTS/153

وضع الآلية اللازمة للتحكيم مسؤولية مشـتركة بـين كـل مـن الطـرفين. ولم      أنَّ ورأت المحكمة 
يُقدَّم دليل في المحكمة لإثبات أنَّ المدَّعي قد دعا المدَّعى عليه لتيسير تعـيين لجنـة فـرفض المـدَّعى     

كـيم صـحيح ونافـذ وقابـل للتطبيـق، وبنـاء علـى        للمحكمـة فهنـاك اتفـاق تح    اًعليه ذلك. ووفق ـ
  ذلك قضت المحكمة بوقف الدعوى.  

    
  ) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٨: المادة ١٤٣٨القضية 
  المحكمة العليا (محاكم ميليماني التجارية)كينيا: 

   ٢٠٠٥لسنة  ٥٩ :الدعوى رقم
الوطني للضمان الاجتماعي ضد الصندوق  Mugoya Construction & Engineering Ltdشركة 

  وطرف آخر 
   ٢٠٠٥تموز/يوليه  ٢٧

  الأصل بالإنكليزية
     www.kenyalaw.orgنُشرت في تقارير القانون الكيني: 

    توخلاصة من إعداد بول نغو
    ] اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة: الكلمات الرئيسية[

  دة. مدة زمنية محدَّ ه الأول مع المدَّعي ليقوم ببناء عدد من الوحدات السكنية فيتعاقد المدَّعى علي
ــدَّ    ــدَّعي دعــوى قضــائية، م ــام الم ــدَّأنَّ  اًعيوأق ــالغ المســتحقة في    الم ــه الأول لم يســدد المب عى علي

ه عى علي ـل تنفيذ المشـروع. واحـتجَّ المـدَّ   الأوقات المتفق عليها، وهو ما أدَّى إلى خروقات وعطَّ
الأول بأنه دفع مبلغاً يزيد عن قيمة الأعمال وألقى باللوم على المدَّعي فيمـا يتعلـق بتـأخر إتمـام     

عى عليـه الأول إلى فسـخ العقـد    لة إليه بجدية، وهو ما دفع المـدَّ المشروع وعدم أداء المهام الموك
ثاني يشمل اتفـاق  عليه ال عىعي والمدَّا كان العقد المبرم بين المدَّلمَّواستعادة حيازة الممتلكات. و

  م الأخير بطلب لوقف الدعوى.  تحكيم، فقد تقدَّ
على تعيين المحكَّم "من قبل رئيس معهـد شـرق أفريقيـا للمهندسـين      نصوكان شرط التحكيم ي

بـذلك إلى رئـيس جمعيـة     يفوِّضـا ا، مـتى كـان ذلـك ملائمـاً، أن     المعماريين أو نائبـه، ويجـوز لهم ـ  
ليــة (الوطنيــة) أو نائبــه". واعتــرض المــدَّعي بــأنَّ معهــد شــرق أفريقيــا   المهندســين المعمــاريين المح
قــط. وأحالــت المحكمــة إلى أدلــة  اًلا وجــود لــه، وربمــا لم يكــن موجــود للمهندســين المعمــاريين

 المنظمــة المعنيــة غــير موجــودة، فــإنَّ  أنَّ إلى أنــه إذا اتَّفــق  اًتُثبــت عكــس ذلــك، وأشــارت أيض ــ 
  ".  ١٩٩٥من قانون التحكيم لسنة  الأحكام ذات الصلةجوء إلى للأطراف "الحرية في الل
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ه لكـي يتسـنى للمحكمـة أن تمـارس سـلطتها التقديريـة في وقـف الـدعوى،         عي أنَّكما زعم المدَّ
فإنَّه يتعيَّن عليها أن تتأكد من أنَّ المدَّعى عليه علـى اسـتعداد لإحالـة المسـألة إلى التحكـيم (ممَّـا       

ــوحي ب ــ ــدَّعى اأنَّ ي ــل إلى ذلــك حقًّ ــ لم ــه لا يمي أســاس يثبــت هــذه   ا). ولم تجــد المحكمــة أيَّ علي
المدَّعى عليه الأول هو الطرف الذي طلب التحكـيم. وعـلاوة علـى ذلـك،      إنَّالدعوى، حيث 

) ١( ٦والمـادة   ٤٩) (الملغـاة) في قـانون التحكـيم رقـم     ١( ٦زت بين المـادة  فإنَّ المحكمة، إذ ميَّ
من القانون النموذجي للتحكيم)، رأت أنَّ الحكم الأول يخـوّل المحكمـة    )١( ٨(المقابلة للمادة 

الحكـم الأخـير لا يعطيهـا هـذه     أنَّ في وقف الدعوى أو عدمه، في حين  السلطة التقديرية للبتِّ
الســلطة. فمــن واجــب المحكمــة إحالــة المنازعــة إلى التحكــيم: ومــن ثمَّ قضــت المحكمــة بوقــف     

  تحكيم.  الدعوى وأحالت المنازعة لل
    

  ) من القانون النموذجي للتحكيم ١( ٨: المادة ١٤٣٩القضية 
  هونغ كونغ: دائرة دعاوى الإنشاءات وإجراءات التحكيم 

 HCCT 83/2002 :الدعوى رقم
 Hyundai Engineering & Constructionضد شركة  Pacific Crown Engineering Ltdشركة 

Co Ltd  
   ٢٠٠٣نيسان/أبريل  ٢٣

  لإنكليزيةالأصل با
    لم تُنشر

    لاصة من إعداد غاري سووالخ
    ] اتفاق التحكيم، المحاكم، الصحة: الكلمات الرئيسية[

نشأت منازعـة بـين الطـرفين بشـأن عقـد إنشـاءات بمبلـغ إجمـالي. وتبـادل الطرفـان العديـد مـن             
د أُرسـل  العقـد الرسمـي المتضـمن شـرط التحكـيم ق ـ      الخطابات والرسائل. وقال المدَّعى عليـه إنَّ 

بـه العقـد. ولم يكـن العقـد الرسمـي قـد        اًمرفق ـ اًخطاب ـ اًه لم يتلق مطلقعي إنَّعي. وقال المدَّإلى المدَّ
وُقِّع عند بدء الطرفين في مباشرة الأعمال. وعندما نشأت المنازعة، أقام المـدَّعي دعـوى قضـائية.    

ط تحكيم أو عدمـه يرجـع   ونشأت عن القضية مسألتان، وهما ما إذا كان أمر البت في وجود شر
  إلى المحكمة أو إلى المحكَّم، وما هو الاختبار المناسب الذي يمكن تطبيقه لتحديد ذلك.  

) مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم، ميَّــزت   ١( ٨بالمــادة  عمــلاًوعنــد قبــول وقــف الــدعوى  
اكم الإنكليزيــة حــين كانــت المحــ المحكمــة بــين الموقــف الحــالي وبــين الموقــف الســابق للســلطات 

تزال تتمتع بالسـلطة التقديريـة فيمـا يخـص وقـف الـدعاوى. ورأت المحكمـة أنـه يـتعين علـى            لا
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هناك دعوى ظاهرة الوجاهة أو يسهل الدفاع عنـها تثبـت   أنَّ عى عليه أن يبرهن للمحكمة المدَّ
وجود اتفاق تحكيم ملـزم للطـرفين. وفيمـا يتعلـق بالنـهج، رأت المحكمـة كـذلك أنـه ينبغـي أن          

في الأدلــة الــتي تــدعم أقــوال المــدَّعى عليــه للتأكــد مــن أنَّ الأدلــة، في مجملــها، مقنعــة  ر أولاًتنظــ
  ومبرَّرة وليست مريبة أو من نسج الخيال.  

    
 ٣٤و ‘٣‘ (أ) )٢( ٣٤و ‘٢‘ (أ) )٢( ٣٤) و٢( ٧)] و١( ٧: المــــواد [١٤٤٠القضــــية 

مـــــــن  ‘٤‘ (أ) )١( ٣٦و ‘٣‘ (أ) )١( ٣٦و ‘٢‘ (أ) )١( ٣٦) و٢( ٣٥و ‘٤‘ (أ) )٢(
  القانون النموذجي للتحكيم
  لهونغ كونغهونغ كونغ: المحكمة العليا 

  HKC 373 [1995] 2  :الدعوى رقم
شركة   ضد Jiangxi Provincial Metal and Minerals Import & Export Corpشركة 

Sulanser Company Limited   
   ١٩٩٥نيسان/أبريل  ٦

    الأصل بالإنكليزية
اتفاق التحكيم؛ شكل اتفاق التحكيم؛ الكتابة؛ قرارات التحكيم؛ : رئيسيةالكلمات ال[

    ] الإنفاذ؛ إلغاء قرار التحكيم
لبيع وشراء الإسمنت. ولم يُوقَّع هذا الاتفـاق. وتـأخر التسـليم فأقـام المـدَّعي       اًأبرم الطرفان اتفاق

لـغ المـدَّعى عليـه المحكمـة     دعوى للتعويض عن الضرر أمام محكمته المحلية في الصـين القاريـة. وأب  
أسـلوب تسـوية المنازعـات    أنَّ حـق قـانوني في إقامـة الـدعوى و     المدَّعي ليس لـه أيُّ أنَّ الصينية ب

هــو التحكــيم أمــام لجنــة التحكــيم الاقتصــادي والتجــاري الــدولي الصــينية (لجنــة التحكــيم           
ة. وطلـب المـدَّعي،   الصينية). وأعلنت المحكمة الصينية عـدم اختصاصـها بـالنظر في هـذه القضـي     

مـن طـرف واحـد، الحصــول علـى إذن بإنفـاذ قــرار تحكـيم صـادر مــن لجنـة التحكـيم الصــينية.          
وتقدَّم المدَّعى عليه بطلب لإلغاء الأمر والحكـم الناشـئين عـن قـرار التحكـيم المـذكور. واحـتجَّ        

مـن القـانون    )٢( ٧بالمـادة   عمـلاً عى عليه بعدم وجود اتفاق تحكيم مكتوب بـين الطـرفين   المدَّ
  النموذجي للتحكيم.  

أنَّـه طعـن في اختصـاص هيئـة      ، إلاَّوباشر المدَّعي إجراءات التحكيم. وعيَّن المدَّعى عليه محكَّمـاً 
إلى عــدم وجــود عقــد مكتــوب وعــدم وجــود اتفــاق تحكــيم. وقضــت هيئــة    اًالتحكــيم اســتناد

ــه إلى   إلى الخطــاب الــذي اًالتحكــيم باختصاصــها للنظــر في القضــية اســتناد   أرســله المــدَّعى علي
المحكمة الصينية والذي أشار فيه إلى التحكيم أمـام لجنـة التحكـيم الصـينية. وبعـد صـدور قـرار        

ت من لجنة التحكيم الصينية، رأت فيه هيئة التحكيم وجود عقد بـين الطـرفين وأنَّ   تحكيم مؤقَّ
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 بحججـه إلى هيئـة التحكـيم. وفي    موضـوعية وأدلى  هذا العقد قد نُفِّذ، قدَّم المـدَّعى عليـه دفوعـاً   
ا بالتعويض عـن الضـرر، إضـافة إلى    اً نهائيالأخير، أصدرت هيئة التحكيم ضد المدَّعى عليه قرار

  رسوم ومصاريف التحكيم.  
في دعوى الإنفاذ  اعي لم يقدِّم اتفاق تحكيم أصليالمدَّعى عليه بأنَّ المدَّ وفي المحكمة، احتجَّ

تقديم مراسلات أنَّ من القانون النموذجي للتحكيم. ورأت المحكمة  )٢( ٣٥للمادة  اًوفق
المدَّعى عليه مع المحكمة الصينية التي يُشير فيها إلى شرط التحكيم ومعها العقد غير الموقَّع 

  ) من القانون النموذجي للتحكيم. ٢( ٣٥يمتثل للمادة 
النموذجي للتحكيم تشترط تبادل الرسائل  ) من القانون٢( ٧المادة أنَّ ب اًودفع المدَّعى عليه أيض

 ٣٦و‘ ١‘ (أ) )٢( ٣٤، ومن ثم تنطبق المادتان اًبين الطرفين لكي يكون اتفاق التحكيم صحيح
هذه الحجة لا تخدم المدَّعى عليه، وأنَّ المدَّعى عليه لا يحق له أنَّ ورأت المحكمة ‘. ١‘ (أ) )١(

كمة الصينية ولهيئة التحكيم. ورفضت المحكمة تقديم المزيد من الأدلة بخضوعه لاختصاص المح
القرار صدر  الدفع بأنَّ هيئة التحكيم لم يكن لها الاختصاص لإصدار قرار التحكيم، حيث إنَّ

 ٣٦و‘ ٤‘ (أ) )٢( ٣٤بشأن التعويض عن الأضرار الناجمة عن خرق العقد الأصلي. والمادتان 
  وجود اتفاق تحكيم ملزم. ل اًلا تساعدان المدَّعى عليه نظر‘ ٤‘ (أ) )١(

  ورفضت المحكمة طلب المدَّعى عليه بإلغاء الحكم. 
  

من القانون ‘ ٢‘ (أ) )١( ٣٦ ] و٣٥و[‘ ٢‘ (أ) )٢( ٣٤: المواد ١٤٤١القضية 
  النموذجي للتحكيم

  لهونغ كونغ هونغ كونغ: المحكمة العليا
  HKLR 39 [1993] 2 :الدعوى رقم

   Klockner East Asia Limitedضد شركة  Paklito Investment Limitedشركة 
   ١٩٩٣كانون الثاني/يناير  ١٥

    الأصل بالإنكليزية
    ] اتفاق التحكيم؛ قرارات التحكيم؛ الإنفاذ؛ إلغاء قرار التحكيم: الكلمات الرئيسية[

مـن   ٣٥لقـرار بإلغـاء الإذن بإنفـاذ قـرار التحكـيم (المـادة        اًأقام المـدَّعون هـذه الـدعوى اسـتئناف    
  انون النموذجي للتحكيم).  الق

 )٢( ٣٤واحتج المدَّعى عليهم بأنَّهم لم يستطيعوا عرض قضيتهم على النحـو السـليم (المادتـان    
مــن القــانون النمــوذجي للتحكــيم). وكــان الســبب المقــدَّم هــو أنَّ  ‘ ٢‘ (أ) )١( ٣٦و‘ ٢‘ (أ)

  ظروف المنازعة.   نت خبراء لها للتحقيق فيهيئة التحكيم، بعد تقديم دفوع عديدة، عيَّ
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المدَّعى عليه هيئـة  . وبعد أيام قليلة، أخطر ١٩٩٠وتُسلِّم تقرير الخبراء في تشرين الثاني/نوفمبر 
ــديم       التحكــيم رسمي ــ ــل تق ــر. وقب ــا ورد في التقري ــاع رسمــي ضــد م ــديم دف ــه تق ــاع، أيِّ ا بنيَّت دف

  أصدرت هيئة التحكيم قرارها لصالح المدَّعي.  
ــة  ــأنَّ ورأت المحكم ــدَّ ع ــى  دم اســتطاعة الم ــرد عل ــه ال ــر الخــبراء أو دحــض مضــمونه    عى علي تقري

مع قانون الإجراءات المدنية بجمهوريـة الصـين    اًيتعارض مع اتفاقية نيويورك فحسب، بل أيض لا
  الشعبية. وعليه رأت المحكمة أنَّ المدَّعى عليهم لم يستطيعوا عرض قضيتهم على النحو السليم. 

خطوات لإلغاء قرار التحكيم في جمهوريـة  أيِّ عى عليهم باتخاذ عدم قيام المدَّ ودفع المدَّعي بأنَّ
  الصين الشعبية ينبغي أن يؤخذ في الحسبان.  

  وقضت المحكمة بأنه ليس في اتفاقية نيويورك ما يُلزم بسلوك ذلك النهج.  
  ورفضت المحكمة الاستئناف ضد إلغاء الإذن بإنفاذ قرار التحكيم.

 


